ملخـص مـادة التشـريع الجنائـي...
الجــزء الأول...
أولاً: الجــريـمــــة/
هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهم حالة استبراء تقتضيها السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.
والمحظورات الشرعية: هي عصيان اوامر الله تعالى ونواهيه.
عصيان النواهي: هي جرائم ايجابية في الشرع لأنها فعل ما نهى الله تعالى عنه، كالقتل والزنا.
عصيان الأوامر: هي جرائم سلبية أي امتناع عن فعل أمر الله تعالى به، مثل: ترك الصلاة.
· لماذا تقام الحدود؟؟
· القيام بالمعاصي من الجرائم الايجابية التي توجب إقامة الحدود عليها فجعل الله تعالى من الزواجر ما يمنع الفرد من ارتكاب المحرمات في الحياة والهدف من ذلك استقرار المجتمع.
" لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" هذا المبدأ وجد في الشريعة الإسلامية فليس من المتصور أن توجد عقوبة بدون جريمة.
· جاء التشريع الإسلامي بأمور ثلاثة /
1- اصلاح العقيدة.
2- اقامة العبادات لله تعالى.
3- اصلاح ما بين الناس بعضهم البعض، وما بينهم وبين الله.
· فالشريعة الاسلامية جاءت للامة كافة ومن ذلك:
· درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك حتى يعيش المجتمع آمناً مطمئناً مستقراً لا يعكر صفوة شاذ أو متهور أو أناني.
· المشقة تجلب التيسير.
· الشريعة الاسلامية تنظر الى عدم فساد المجتمع والحفاظ على الاخلاق أكثر مما تحافظ عليه القوانين الوضعية.
· الشريعة تنهى عن الزنا، بخلاف القانون الذي يشترط للعقوبة أن يكون احد الطرفين قد اكره الآخر على الفعل، أو اذا كان الزنا بغير رضاه رضاءً تاماً، ونتيجة لذلك نلاحظ انحطاط المستوى الاخلاقي إلى أدنى درجاته، فسيطر الهوى والشهوات على كل التصرفات ، واصبح الصالحون يسيرون على ما جاءت به الشريعة الاسلامية، فأصبح الناس يتجاذبهم قانونان:
· قانون وضعي غير راضين عنه، وتشريع سماوي يمتزج بقلوبهم، فهم دائماً في شوق إلى العمل به حتى وإن كانت الظروف تخالفه في بعض الامور.
· الـــزواجــــــــــــــر:
انواع الزواجر : حد، وتعزير:
1) الحــدود: 
عقوبات مقدرة شرعاً، إما أن تكون حقوق لله تعالى أو حقوق للآدميين ، وكل واحد منهما إما أن يكون قد وجب الحد فيه لترك مأمور به أو لفعل محظور.
1) ما وجب بترك ما أمر الشرع به:
· ما كان حقاً لله تعالى، مثل: تارك الصلاة.
· ما كان من حقوق العباد، مثل: الديون.
2) ما وجب بارتكاب المحظورات:
· ما كان حقاً لله تعالى، مثل: حد الزنا والسرقة والمحاربة والخمر.
· ما كان من حقوق العباد، مثل: حد القذف و القصاص.
2) التــعــزيــــر: 
عقوبة غير مقدرة شرعاً، شرعت لأجل تأديب العصاة، ولكن يجب ألا يصل التعزير إلى مقدار الحد، ويختلف التعزير بحسب اختلاف الذنب، كما يتفاوت بحسب سلوك الأفراد وسمعة الإنسان.
· أوجه الاختلاف بين الحد والتعزير:
1) ان التعزير يتفاوت بتفاوت أحوال الناس فذو الهيئة من أهل الصيانة تعزيره أخف من أهل البذاءة والسفاهة.
2) أن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه، اما التعزير فتجوز فيه الشفاعة إن تعلق بحق آدمي وعفا عنه، أما اذا تعلق بحق الله تعالى فقد اختلف في جوازه.
3) الحد اذا ترتب عليه التلف لا يكون موجب الضمان..
مثال/ اذا ضرب الحاكم شخص لتأديبه و اصابته غرغرينا ، فهنا لا يجب تعويضه.
أما التعزير فيكون موجب الضمان..
مثال/ اذا قام الحاكم اثناء جلد المتهم بضربه في عينه وفقدها، فهنا يجب تعويضه.
· حقوق الله تعالى وحقوق العباد:
أولاً: حق الله تعالى: 
هو كل ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص شخص معين من الناس، فالحق العام هو للمحافظة على المجتمع كله، فالله سبحانه وتعالى نسبه لنفسه لانه يريد من هذه العقوبات استقرار المجتمع.
وحقوق الله تعالى هي:
1) عبادة خالصة لله وحده : كالإيمان بالله تعالى وما تفرع عنها من عبادات.
2) عبادة فيها مؤونة (بذل): كصدقة الفطر.
3) مؤونة فيها عبادة: كالعشر، وهو ما يؤخذ مما تخرجه الأرض العشرية المملوكة لمسلم.
4) عقوبات كاملة: وهي عقوبة لفعل شيء يضر بالمجتمع، كالحدود: حد الزنا والسرقة والخمر.
5) عقوبات قاصرة كحرمان القاتل من الميراث.
6) مؤونة ليس فيها عبادة، مثل: الخراج وهو مايؤخذ من الارض من ضريبة تقدر بحسب انتاج الأرض، وهو مايشبه في عمان الاراضي التي تستثمر للمشاريع.
7) حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، مثل: الكفارة.
8) حق قائم بذاته: كخمس الغنائم، وهو الحق الذي يثبت بذاته في شيء من الاشياء من غير ان يتعلق بذمة انسان يؤديه بطريق الطاعة.
ثانياً: حق العبد: 
ما تعلق به مصلحة خاصة لصاحبه، مثل: الديون، والحقوق المكتسبة، والنفقات الواجبة.
وحق العبد وان كان خالصا الا ان فيه حق الله تعالى، اذ ان كل شؤون الانسان فيها حق لله تعالى، فان تجاوز التصرف فيها فإنه يستحق العقاب، كذلك فإن حق الله تعالى فيه مصلحة للعبد لانه شرع لتحقيق مصالحه.
واضاف الحنفية تقسيم آخر للحقوق وهو حق يجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد، مثل : حد القذف والقصاص..
- حد القذف: يغلب فيه حق الله تعالى.
- والقصاص: يغلب فيه حق العبد.
*الاثار المترتبة على هذا التقسيم:
تنقسم الاثار من حيث الجزاء، ومن حيث ميزات العقوبة:
أ)الجزاء: 
فالعقوبات التي تطبق على حقوق الله تعالى اغلبها تكون حدود وقد تكون تعزير أو كفارة او حرمان من الميراث.
أما حقوق العبد فغالباً ما تكون جبر مال.
ب)ميزات العقوبة في كلا الحقين:
*عقوبة الله تعالى:
1- انها لايمكن التسامح فيها، دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
2- حق الله لايجري فيه توارث، دليل ذلك قوله تعالى:" ولا تزر وازرة وزر اخرى".
3- تنفيذ عقوبة حق الله تعالى يكون للحاكم.
4- يجري فيها التداخل، مثلاً: لو شخص سرق عدة مرات فهنا تتداخل كلها وتنفذ عليه كعقوبة واحدة.
ولكن لو قام الشخص بعدة جرائم تختلف عن بعضها، فهنا يعاقب عن كل جريمة على حدة.
5- عقوبة حق الله تعالى تتنصف بالرق، ودليل ذلك قوله تعالى:" فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"
* حقوق العبـــــــــــــاد:
1- يجري فيها التسامح.
2- يجري فيها التوارث.
3- تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية.
4- لا تتنصف فيها العقوبة بالرق.
5- حقوق العباد يستوفيها أصحابها بأنفسهم.
* حقوق الله تعالى وما اجتمع فيها الحقان، فهما يحيطان بالعلاقات التالية:
1. دائرة العبادات:
 وهي تنظم علاقة الانسان بربه.
2. دائرة العقوبات:
تنظم علاقة الناس ببعضهم البعض ، فهي تراعي مصلحة المجتمع، والشريعة توجب المحافظة على المال والنفس والعرض والعقل، ومن خالف ذلك استحق العقوبة، وذلك ضماناً لاستقرار المجتمع، فالعقوبة تردع من يخالف ذلك، وسعياً لتحقيق مصلحة المجتمع كانت دائرة العقوبات كلها حقوق الله تعالى ، لايجوز فيها التسامح.
3. دائرة الموارد المالية للدولة:
 وهي تنظم علاقة المواطن بدولته من حيث كفايتها المادية، فزكاة الاموال والخراج وصدقة الفطر كل ذلك يدخل في حق الله تعالى، وقد اوجبها الله تعالى لحفظ امن الدولة وصيانةً لسيرها وتدعيماً لمستقبلها ، فالمال عصب حياة الفرد والدولة وهو الوسيلة للقضاء على الفقر وانشاء المرافق العامة وتدعيم اجهزة الدولة المختلفة.
ثانياً:  الجنايــــــــــــــــــــة:
الجنــايــة: هي كل ما يكتسب من شر، ومن يقع عليه الشر يسمى المجني عليه.
وتعرف شرعاً بأنها كل فعل محرم من الشرع سواء كان ايجابياً أو سلبياً يصدر عن الانسان يسمى جناية.
وقد اختلف الفقهاء حول اطلاق " الجناية" على الاعتداء على النفس وبعضهم يطلقها على كل ما فيه تعد ولو على حق من حقوق الله تعالى والذي دفع الفقهاء للتمييز بين الجرائم واطلاق الجناية على ما كان على النفس واطلاق الحدود او التعازير على غيرها من الجرائم هو الخصائص المتغايرة بين العقوبتين، فالحدود لايجري فيها تسامح ولاتوارث، كما أن هذا الاختلاف يكون في اثبات الجريمة.
والرأي الراجح هو أن يظل الاصطلاح الشرعي للجناية على عمومه، فيندرج تحته كل انواع الجنايات سواء أوجبت قصاصاً أو مالاً أو كفارة أو اوجبت حداً أو تعزيراً ويمكن ان  تقسم الجنايات بحسب الفعل المرتبطة به، فإن وقعت على انسان قلنا "الجناية على الانسان" وان كانت على العرض قلنا "الجناية على العرض" وهكذا..
* الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها: " الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي اذا قام بها شخص مسؤول جنائياً في غير حالات الاباحة المقررة قانوناً.
أما الجناية فاعتبرت أحد اقسام الجرائم، اذ تقسم الجرائم حسب درجة جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات "قباحات".
وعرفوا الجنايات بأنها الجرائم المعاقب عليها : بالإعدام ،الأشغال الشاقة، السجن.
* الفرق بين اصطلاحات الفقه الإسلامي والفقه الوضعي:
من خلال تعريف الجريمة والجناية المذكور سابقاً تتضح أوجه الاختلاف بين الفقهين فيما يلي/
1) ان التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي هو من وضع الله تعالى، فلا يتغير ولا يتبدل وفي هذا ثبات واستقرار لفكرة التجريم والعقاب وهذا عكس القانون الوضعي.
2) ان كل الأفعال المحظورة شرعاً والمعاقب عليها هي جرائم وهي جنايات سواء كانت عقوبتها جسمية أم لا، لأنها متساوية في انها انتهاك لحرمات الله تعالى.
وقد اتفق الفقهان في أن الهدف من تجريم بعض الأفعال، وتقرير العقوبات لها هو تحقيق مصلحة واستقرار المجتمع، إلا أن الشريعة الإسلامية تتميز باتساع دائرة رعاية هذه المصالح، فهي تهدف إلى تعميق جذور الصلة بين الإنسان وخالقه وبينه وبين مجتمعه وهذا ما تفتقده نظرة المجتمع إلى القوانين الوضعية وهو ما أدى إلى انتشار الجرائم وبالتالي اقلاق الأمن والطمأنينة في ظل هذه القوانين.
ثالثاً: العقوبـــــــــــــــــــات/
العقوبة لغةً:
هي ماوقع من جزاء على ذنب ارتكبه الانسان.
أما في اصطلاح الفقهاء فهي:
 الجزاء الذي قرره المشرع لمصلحة الناس على عصيان شرعه.
وتشريع العقوبات واقامتها هو امر توجبه مصلحة الافراد والجماعات، لانها حماية لهم من انتشار الفساد، وسد لابواب المضار ففيها جلب للمنافع، ودفع للمضار.
ونتيجة للمفاسد التي تنتج عن الجرائم سواء مفاسد القتل او مفاسد الزنا وغيرها فقد جاءت الشريعة بتقرير العقوبة على من ينتهك حرمات الله ويتجاوز حدوده.
* الاسس العامة التي تقوم عليها العقوبة:
1. تطبيق الحدود الشرعية يحقق مصالح الناس:
ان الحدود شرعت لاجل صون ارواح الناس واعراضهم واموالهم ودينهم وانسابهم ، فالناس بطبائعهم مختلفون فمنهم صاحب الاعتداء ومنهم غير ذلك.
والبشرية مطبوع فيها الانانية وحب الاستيلاء على الشيء، و حب اللذة وغيرها، فلولا أن هناك أمور تحرك هذه النفس لما قامت عن تلك الاشياء...
ولذلك كان من الضروري أن يكون شرع هذه العقوبات من الخالق جل شأنه، لأنه يعلم بشؤون خلقه وما يؤثر عليهم من عوامل محيطة بهم، فيبعدهم عن ارتكاب ما لا يحل، واقتراف ما لا يرضي.
وقد نبه المشرع إلى الحكمة من تشريع هذه العقوبات وما يعود على الخلق من منافع عند تطبيقها، ففي بيان الحكمة من شرعية القصاص يقول الله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون" فالقصاص في الظاهر هو موت الجاني، ولكنه في الواقع هو احياء لأنفس كثيرة بعد ذلك ، ولا اعتداد بالجزء اذا ترتب عليه فساد الجسم كله.
كما بين الحكمة من تحريم الخمر والميسر، يقول الله تعالى: "انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون"
وآثار العداوة والبغضاء على المجتمع لا يمكن حصرها..
وإذا كانت هذه الحدود الشرعية محققة لمصالح المجتمع فإن من الواجب اقامتها حتى لايهلك الجميع.
2. عدالة العقوبة في التشريع الاسلامي:
الله تعالى هو الذي وضع العقوبة فهو لايمكن ان يضع عقوبة اكبر عما ارتكبه الانسان من فعل...
وقد برزت العدالة في أجلى صورها في تقرير العقوبة وفي تطبيقها:
أما العدالة في تقرير العقوبة:
ففي القصاص يقضى بأن يفعل الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وذلك قمة العدالة.
وفي حد السرقة عدالة لان المال هو بمثابة اليد العاملة في الحياة، فأخذه ظلماً هو اعتداء على هذه اليد فيكون الجزاء من جنس العمل وهو قطع يد السارق .. وغيرها من أمثلة العدالة في تقرير العقوبة.
أما عدالة التطبيق:
فيكفي أن نشير إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين شفع إليه في المخزومية التي سرقت: " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
فالعقوبة اذا ثبتت وجب تطبيقها على من ثبتت عليه لا فرق بين شريف وضعيف، ولا فقير ولاغني، ولاقريب ولا بعيد، الكل امام التشريع سواء.
3. استقرار العقوبة في الشريعة:
من مقتضيات العقوبة ومن دواعي الرحمة أن يستقر التجريم والعقاب في المجتمع، ويظل ثابتاً لا يتغير بتغير الاماكن وتوالي الازمان حتى يتجنب الناس الافعال التي تجرهم للعقاب على فعلها.
واذا لم يتحقق الاستقرار في تجريم الافعال وتحديد العقوبة فان ذلك يؤدي الى اهتزاز ميزان العدالة، كأن يعاقب شخص على جرم معين، وغدا لايعاقب شخص اخر عن نفس الجرم وهذا مايؤدي الى زعزعة عقول الناس واضطراب حياتهم.
الشريعة الاسلامية جاءت علاجاً قوياً لكل هذه الافعال إذ انها تقوم على اساس ثابت ، فكل ما جاءت به هو من عند الله تعالى، فهو الذي حدد الحرام وبين الحلال، وحدد ما يعاقب عليه ومالا يعاقب.
4. الواقعية والموضوعية في تقرير نوع العقوبة:
فطر الانسان على حب ذاته ، وخوفه من كل ما قد يصيبه بأذى، حتى وان اوقع الضرر بالآخرين وكل عقوبة توضع من اجل ردع الجاني تتناسى هذا الجانب النفسي والواقعي فلا تحقق هدفها، وتعود على المجتمع بنقيض مقصدها، فأغلب الدول التي قررت وقف الاعدام عادت اليه مرة اخرى وذلك لكثرة انتشار الجرائم.
والشريعة الاسلامية جاءت واقعية فقررت جعل اغلب العقوبات بدنية ، ومتجانسة مع الجرم، حتى يشعر الجاني بأن ما يصدر منه من أفعال ستعود إليه مرة أخرى فاذا شعر الجاني بذلك فانه سيراجع نفسه قبل الاقدام على ارتكاب الجناية وهذا هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه الشريعة الاسلامية .
والجناية في نظر الشريعة الاسلامية لاتقع على المجني عليه فقط وانما تقع على المجتمع كله ، لانها تنتهك حرمته وتقلق هدوءه، وتعوق تقدمه، والعلاج لذلك هو مجابهة موطن الداء بكل حزم.
لذلك كانت الواقعية والموضوعية والحزم في تقرير العقوبات في الفقه الاسلامي هي اكمل السبل في تقرير نوعية العقوبة وبهذا الطريق تصلح مسيرة الناس ويسود الامن والاستقرار.
5. العقوبات تكتنفها الرحمة:
تتجلى الرحمة في العقوبات، ويتضح ذلك في الجوانب الآتية/
· وضع الشرع شروط متعددة لاقامة الحد بعضها يتعلق بالجاني، وبعضها في وسائل اثباتها.
· لا يطبق الحد على قاصري العقل لصغر أو عته أو جنون لانعدام المعنى المقصود من شرعية العقوبة.
· لا يطبق الحد على من فقد ارادته بسبب يعذر فيه.
· لا يطبق الحد على من فقد اختياره أو رضاه كالمكره.
· جعل عقوبة الزنا للمحصن الرجم فيها رحمة، لان الرجم لايصاحبه الموت فور حدوثه.
وفي عقوبة الزنا اذا شهد على الزاني اربعة شهود فانه يشترط عند رجمه أن يبدأ هولاء الاربعة بالرجم، وذلك بسبب إذا كان هؤلاء الشهود قد شهدوا شهادة زور فإنهم لايطيقون رؤية الجاني يموت أمام عيونهم، فيعترفوا بشهادة الزور أو قد يهربوا أثناء الرجم ، فإن هذا يعتبر بمثابة إقرار صادر منهم بعدم صدق شهادتهم، وبالتالي ترفع العقوبة عن الجاني ، ويعاقب شاهد الزور.
ومن هذا يتضح أن تنفيذ عقوبة الزنا بالرجم فيها رحمة ، لانها تتيح الفرصة للنجاة من الحد ، وهذا ما لايمكن حدوثه اذا كان التنفيذ بالسيف.
وهذا المسلك الذي تسلكه الشريعة الاسلامية في التوافق بين الرهبة والرحمة ، وبين الخوف والرجاء، هو مسلك يدفع الافراد إلى الخشية والخوف من ارتكاب الجرائم، ويدفعهم إلى الابتعاد عن ارتكاب الجنايات وبذلك يستقر المجتمع.
6. اقتران توقيع العقوبة بتطهير الذنب:
تميز التشريع الاسلامي بنصه على أن استيفاء العقوبة جابر للذنب الذي ارتكب، مطهر للجاني مما ارتكبه مقرب له من ربه.
ويؤيد ذلك قوله تعالى: " فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"
ولهذا كان الجناة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدمون إليه طواعية مطالبين بتوقيع العقوبة عليهم، كما حدث مع الاسلمي حينما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أقر بالزنا ايضاً: "فما تريد مني بهذا القول؟ قال: اريد أن تطهرني".
والربط بين توقيع العقوبة وتطهير النفس في الشريعة الاسلامية يجعل الانسان دائماً في حساب مع نفسه بعد ارتكاب جرمه ، لانه اذا ستر ذنبه يظل الحق متعلقا به، لانه سيأتي اليوم الذي يلقى فيه حسابه عند ربه فهو لايخفى عليه شي، وعقاب الله تعالى لايقارن بالعقوبة الدنيوية ، فلقاء العبد لربه نقي الصحيفة خير له من أن يلقاه مدنساً بالمعاصي.
7. تدرج العقوبات بتدرج نوع الجرائم:
تتدرج العقوبة في الفقه الاسلامي بتدرج الجرم قوةً وضعفاً حسب تأثيره على مسيرة المجتمع ومدى اخلاله بأمنه واستقراره.
1) المقام الأول:
وضع المشرع الحكيم اعلى العقوبات لاعلى الجرائم واشدها خطراً على المجتمع وسمى هذه الجناية: محاربة الله ورسوله، اظهاراً لبشاعتها وشدة آثارها على المجتمع.
قال تعالى: " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم و أرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم"
فالعقوبة المنصوص عليها في آية المحاربة هي العقوبة المهيمنة على كل الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع، فجريمة أخذ المال خفية لها حد السرقة، وأما اخذه مكابرةً وقهراً فتكون عقوبتها أشد، وهي عقوبة المحاربة.
كذلك جريمة الزنا لها حد مقرر في حالة الاختيار ، أما إذا تمت بالقهر والقوة فيجب أن تكون عقوبتها أشد وهي عقوبة المحاربة، فيقتل الزاني أو الزانية مطلقاً محصناً أو غير محصن عند جمع من الفقهاء.
2) المقام الثاني:
وضع المشرع الحكيم بعد ذلك الحدود، فقدر عقوبة كل جرم، ووضع الشروط اللازمة لتطبيقها، فكانت هذه الصورة هي صورة الجرائم في صورتها العادية.
ج) المقام الثالث:
وضع المشرع عقوبة التعزير لتحافظ على حقوق الله وحقوق العباد التي نال منها الجاني ولم تصعد لعقوبة المحاربة واقامة الحدود، وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة لتطبيق الحد، وجعل أمرها للحاكم أو من ينوب عنه.
وقد تناول الفقهاء العقوبة وبحثوا فيها سوا ء من حيث مقدارها أو من حيث الجرم الذي تطبق فيه، ونوعه وهم وإن اختلفوا في شيء من ذلك إلا ان المشرع قد ترك هذا الامر لاجتهاد الحاكم أو نائبه ، واعطاه السلطة لكي تعالج مشكلة الجريمة في الجرائم غير الجسيمة التي تخضع لهذه العقوبة على ضوء حالة الجاني ونوعية الجناية.
ولكن وضع ضوابط عامة تجعل نهاية للعقوبة التعزيرية قد يكون امر مفيد، بحيث لاتصل عقوبة التعزير إلى القتل أو إلى الحد المقرر لهذا الجرم حتى لا تتداخل العقوبات ، لان هذه العقوبة تقديرية بحسب اجتهاد القاضي وخطأ القاضي العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
فالتشريع الاسلامي جعل العقوبة متمشية ومتعادلة مع حقيقة الجرم واثره على المجتمع، وجعل العقوبة شاملة لكل انواع الجرائم، وبهذا سد الباب أمام كل من تسول له نفسه لارتكاب الجرائم ، كما أنه انار السبيل أمام الناس لاعمال فكرهم نحو كل ما هو خير للمجتمع.
رابعاً: جناية القتــــــــــل /
1) أول جناية قتل وقعت في التاريخ:
لقد وجدت الجناية بوجود الانسان نتيجة للصراع الذي يجري بين الرغبات والامكانات المتاحة العاجزة عن تحقيق هذه الرغبات ، وبين الآمال الضخمة والواقع الناكص عن تحقيق هذه الامال، وبين الانانية والمصلحة العامة:
وقد كانت اول جريمة قتل وقعت في التاريخ هي تلك الجريمة التي تحدث عنها القرآن الكريم والتي وقعت بين ابني آدم عليه السلام نتيجة رغبة جامحة وشهوة عمياء ، لم تعتد بنظم ولا شرائع.. فأرادت أن تحقق لنفسها ما لا يعطيه لها الحق والشرع عن طريق القتل فكانت من الخاسرين..
وذلك أن آدم عليه السلام – وهو أول البشر – كانت تلد له زوجته "حواء" في كل بطن ذكر وانثى، وكان يزوج الذكر من هذا البطن الانثى من البطن الآخر ، ولا تحل للاخ توأمته ، فولدت حواء مع قابيل اختا جميلة اسمها اقليميا ومع هابيل اخت اسمها ليوذا ليست جميله فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل أنا أحق بأختي فأمره آدم فلم يأتمر ، فتفقوا على التقرب إلى الله بأن يقدم كل منهما بقربان ، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل – لانه كان صاحب زرع- واختارها من اردأ زرعه ، وكان قربان هابيل كبشاً – لانه كان صاحب غنم- أخذه من أجود غنمه فتقبل الله قربان هابيل لأنه كان مؤمناً فقال له قابيل حسداً لانه كان كافراً لاقتلنك حتى لايراك الناس أفضل مني ، ثم قتله.
فهذه الحادثة تمثل حقيقة الصراع بين العقل والشهوات وبين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والشر.
2) حكم الجناية على الانسان:
حرمت الشريعة الاسلامية الاعتداء على النفس الانسانية سواء كان الاعتداء صادراً من الانسان على نفسه أو منه على غيره..
1) اعتداء الانسان على نفسه:
فقد نهى الله تعالى عنه سواء كان اهلاكاً للنفس، أو تعريضاً لها للهلاك.
قال تعالى :" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"
وقال تعالى :" ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما"
فإن الانسان قد كرمه الله تعالى وبعث فيه الحياة وميزه بالعقل ليباشر مهامه في المجتمع ويؤدي دوره فالدنيا، فلا يرضى الله تعالى عمن يؤذيه سواء كان الأذى واقعاً على النفس أو على جزء منها، سواء كان الجاني جانياً على نفسه أم على غيره كل ذلك منهي عنه، وكل مرتكب لشيء من ذلك معاقب.
2) واما اعتداء الانسان على غيره، فقد حرمه الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واجمعت عليه الأمة:
ففي الكتاب الكريم، قال تعالى:" ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"
وأما السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".  
وأما الإجماع: فقد اجمعت الامة الاسلامية على تحريمه، فإن فعله انسان متعمداً فسق وامره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وان شاء غفر له.
ويتضح من هذه النصوص ما يأتي:
اولاً: حرمة قتل النفس بغير حق.
ثانياً: قتل النفس بالحق يكون في الحالات التالية:
1- الزاني المحصن.
2- المرتد عن دينه.
3- قتل نفس الغير عمداً.
4- الخارجون على حكم الامام "المحاربون".
5- الحربيون، وهم الكفار الذين يحاربون المسلمين فإن قتلهم قتل بحق.
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